
 

 

 مشروع القانون المتعلقّ بالقضاء على العنف ضد المرأة في الصیغة المصادق علیھا 

 أحكام عامّة: الباب الأول

 :الفصل الأول

یھدف ھذا القانون إلى وضع التدابیر الكفیلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمییز بین 
حترام الكرامة الإنسانیة، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف الجنسین من أجل تحقیق المساواة وا

 .أشكالھ بالوقایة وتتبع مرتكبیھ ومعاقبتھم وحمایة الضحایا والتعھد بھم

 :2الفصل 

یشمل ھذا القانون كل أشكال التمییز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمییز بین الجنسین مھما كان 
 .تكبوه وأیا كان مجالھمر

 :3الفصل 

 : قصد بالمصطلحات التالیة على معنى ھذا القانون

  تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارھن : المرأة •
  كل شخص ذكر كان او انثى على معنى مجلة حمایة الطفل :الطفل •
ییز بسبب الجنس والذي كل اعتداء مادي و معنوي او جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسھ التم : العنف ضد المرأة •

یتسبب في إیذاء أو الم او ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ویشمل ایضا التھدید بھذا الاعتداء او 
 .الضغط او الحرمان من الحقوق والحریات، سواء في الحیاة العامة أو الخاصة

دیة للمرأة أو بحیاتھا كالضرب والركل والجرح یمس بالحرمة أو السلامة الجس أو مسيء كل فعل ضار : العنف المادي •
 . أو بتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذیب والقتل و والدفع والتشویھ والحرق

كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التھدید أو الإھمال أو الحرمان من الحقوق والحریات  :العنف المعنوي •
حقیر وغیرھا من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانیة للمرأة أو ترمي إلى والإھانة والتجاھل والسخریة والت

 .إخافتھا أو التحكم فیھا
كل فعل أو قول یھدف مرتكبھ إلى إخضاع المرأة لرغباتھ أو رغبات غیره الجنسیة باستخدام الإكراه أو  : العنف الجنسي •

 .سلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحیةالتغریر أو الضغط وغیرھا من وسائل إضعاف و
من الموارد الاقتصادیة مھما كان  المرأة أو حرمانھا استغلال كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنھ :الاقتصادي العنف •

 .أو الأجر والتحكم في الأجور أو المداخیل وحظر العمل أو الإجبار علیھ مصدرھا كالحرمان من الأموال
كل عنف أو ممارسة یھدف مرتكبھ إلى حرمان المرأة أو إعاقتھا من ممارسة أي نشاط حزبي أو : ف السیاسيالعن •

 .سیاسي أو جمعیاّتي أو أي حق أو حریة من الحقوق والحریاّت الأساسیةّ ویكون قائما على أساس التمییز بین الجنسین
ن آثارھا أو أغراضھا النیل من الاعتراف للمرأة بحقوق كل تفرقة أو استبعاد أو تقیید یكون م : التمییز ضد المرأة •

في المیادین المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  التامة والفعلیة الإنسان والحریات على أساس المساواة
أو  أو الدّینوالثقافیة، أو إبطال الاعتراف للمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا وممارستھا بغض النظر عن اللون أو العرق 

  .أو الجنسیة أو الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة أو الحالة المدنیة أو الصحیة أو اللغة أو الإعاقة  الجنس
  .ولا تعتبر تمییزا الإجراءات والتدابیر الإیجابیة الرامیة إلى التعجیل بالمساواة بین الجنسین •



القصور الذھني أو   الحمل أو  المرض الخطیر أو  لسن أوبصغر أو تقدم ا  حالة الھشاشة المرتبطة :حالة استضعاف •
 .للمعتدي التصدي  البدني التي تضُعف قدرتھا على

الذین أصیبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم التمتع  الأطفال المقیمین معھا المرأة :الضحیةّ •
 .ت إھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجاري بھا العملبحریاتھم وحقوقھم، عن طریق أفعال أو أقوال أو حالا

 :4الفصل             

 :تتعھد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحیة العنف والأطفال المقیمن معھا، وذلك وفق المبادئ العامة التالیة

 اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمییز وانتھاكاً لحقوق الإنسان،  •
 یة للمرأة وأطفالھا المسلط علیھم  عنف،الاعتراف بصفة الضح •
 احترام إرادة الضحیة في اتخاذ القرار المناسب لھا،  •
 احترام وضمان سریة الحیاة الخاصة والمعطیات الشخصیة للضحیة، •
 إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جمیع المناطق والجھات •
 من الإعانة العدلیةتوفیر الإرشاد القانوني لضحایا العنف وتمكینھم  •
التعھد بمرافقة ضحایا العنف بالتنسیق مع المصالح المختصة من أجل توفیر المساعدة الاجتماعیة والصحیة  •

 والنفسیة الضروریة وتیســیر إدماجھم وإیوائھم

 :5الفصل 

ف القضاء على جمیع تلتزم الدولة بوضع السیاسات الوطنیة والخطط الاستراتیجیة والبرامج المشتركة أو القطاعیة بھد
أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحیط الاجتماعي والوسط التربوي والتكویني والمھني والصحي 

 .والثقافي والریاضي والإعلامي، واتخاذ التراتیب والتدابیر اللازمة لتنفیذھا

 في الوقایة والحمایة من العنف ضد المرأة: الباب الثاني

 :6الفصل 

تتخذ الدولة كل التدابیر اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمییزیة ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطیة 
الاجتماعیة في جمیع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغیلھا في ظروف قاسیة أو مھینة أو مضرة بصحتھا 

 .وسلامتھا وكرامتھا

 :7الفصل 

المكلفة بالتربیة والتعلیم العالي والتكوین المھني والثقافة والصحة والشباب والریاضة والطفولة والمرأة على الوزارات 
والشؤون الدینیة اتخاذ كل التدابیر الكفیلة بوقایة المرأة من العنف ومكافحتھ في المؤسسات الراجعة إلیھا بالنظر وذلك من 

 :خلال 

ھدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمییز ضد المرأة وترسیخ مبادئ حقوق وضع برامج تعلیمیة وتربویة وثقافیة ت •
 الإنسان والمساواة بین الجنسین والتثقیف الصحي والجنسي 

تكوین المربین والساھرین على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمییز ومكافحة العنف لمساعدتھم على  •
 معالجة قضایا العنف في الفضاء التربوي

دورات تدریبیة خاصة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحمایتھا من العنف ومكافحتھ لفائدة  تنظیم •
 الموظفین العاملین في ھذه المجالات

 اتخاذ كل التدابیر اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتیات في جمیع المناطق •
 دي صحیة بالتعاون مع الأطراف المعنیة إحداث خلایا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوا •
 نشر ثقافة التربیة على حقوق الإنسان وترسیخھا لدى الناشئة •



 :8الفصل 

على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدریس الطبي وشبھ الطبي 
یات لكشف وتقییم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقایة منھ والتكفل بتدریب العاملین في المجال الصحي في جمیع المستو

 . والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعھد بالمرأة والأطفال المقیمین معھا ضحایا العنف

 .كما تتولى توفیر فضاءات خاصة باستقبال ضحایا العنف وتقدیم الخدمات الصحیة والنفسیة لھم

 :9الفصل 

ن الاجتماعیة ضمان التدریب المناسب لمختلف المتدخلین الاجتماعیین وخاصة منھم على الوزارة المكلفة بالشؤو
 .الأخصائیین الاجتماعیین بغایة تمكینھم من أدوات التدخل والتعھد بالمرأة ضحیة العنف

عنف وتلتزم الھیاكل ومؤسسات الرعایة والمؤسسات الاجتماعیة والجمعیات المختصة المتعاقدة معھا بإدماج مقاومة ال
ضد المرأة ضمن برامج التدخل المیداني وبرامج التكوین الخصوصي وخطط التدخل  وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء 
 .تعلق  الأمر بالتوعیة أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحیة العنف والأطفال المقیمین معھا

 :10الفصل 

رامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدریس والتكوین في المؤسسات تضع وزارتا العدل والداخلیة ب
 .الراجعة إلیھما بالنظر، وذلك لتطویر طرق التعاطي مع شكاوى وقضایا العنف ضد المرأة

 كما تتخذ وزارة العدل كل التدابیر اللازمة لإعادة تأھیل مرتكب جریمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجھ في الوسط
 .العائلي والاجتماعي

 :11الفصل 

تتولى وسائل الإعلام العمومیة والخاصة التوعیة بمخاطر العنف ضد المرأة وأسالیب مناھضتھ والوقایة منھو تحرص 
على تكوین العاملین والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقیات 

 .نسان والمساواةالمھنة وحقوق الإ

ویمنع الإشھار وبث المواد الإعلامیة التي تحتوي على صور نمطیة أو مشاھد أو أقوال أو أفعال مسیئة لصورة المرأة أو 
 .المكّرسة للعنف المسلط علیھا أو المقلة من خطورتھ وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامیة

ر والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص وعلى ھیئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابی
 .علیھا بالفقرة السابقة من ھذا الفصل

 :12الفصل 

من ھذا القانون 11الى  6تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسیق بین مختلف المتدخلین المذكورین بالفصول من 
 .ات المجتمع المدني ذات الصلة بغیة متابعة تنفیذ ما تم إقرارهوإرساء آلیات الشراكة والتنسیق والدعم مع منظم

كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد  تقریر سنوي في  الغرض یحال الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة  
 .الحكومة

 :13الفصل 

 :تتمتع المرأة ضحیة العنف وأطفالھا بالحقوق التالیة 



مناسبة لطبیعة العنف الممارس ضدھا بما یكفل أمنھا وسلامتھا وحرمتھا الجسدیة والنفسیة الحمایة القانونیة ال •
 .وكرامتھا مع احترام خصوصیاتھا وما تتطلبھ من إجراءات إداریة وأمنیة وقضائیة

 لى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة ،إالنفاذ  •
 وجوبا بالإعانة العدلیة ، التمتع •
التعویض العادل لضحایا العنف في صورة استحالة التنفیذ على المسؤول عنھ وتحل الدولة محل الضحایا في  •

 استخلاص المبالغ التي وقع صرفھا،
المتابعة الصحیة والنفسیة والمرافقة الاجتماعیة المناسبة والتمتع بالتعھد العمومي والجمعیاتي عند الاقتضاء  •

 بما في ذلك الإنصات،
 الإیواء الفوري في حدود الإمكانیات المتاحة •

 

 :14الفصل 

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المھني واجب إشعار الجھات المختصة حال علمھ أو مشاھدتھ حالة عنف 
 . على معنى ھذا القانون أو معاینة آثارھا

 .ن نیةّ بالإشعار على معنى أحكام ھذا القانونلا یمكن مؤاخذة أي شخص قضائیا من أجل قیامھ عن حس

 .یمُنع على أيّ شخص الإفصاح عن ھویةّ من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونیةّ ذلك

 في حرائم العنف ضد المرأة: الباب الثالث

 :15الفصل 

والفقرة الثالثة من  218قرة الثانیة من الفصل والف 229و مكرر 227و 227ثالثا و 226و 208لغى أحكام الفصول تُ 
من المجلة الجزائیة وتعّوض بالأحكام  228والفقرة الثانیة من الفصل  222والفقرة الثانیة من الفصل  219الفصل 
  :التالیة

  ):جدید( 208 الفصل

 .نتج عنھ الموت یعاقب بالسجن مدة عشرین عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي

 :ویكون العقاب بالسجن بقیة العمر

 كانت الضحیة طفلا، إذا •
 إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة •
 سلطة علیھا أو استغل نفوذ وظیفھ، للفاعل إذا كانت •
  إذا كان الفاعل أحد الزوجین أو أحد المفارقین أو أحد الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین، •
ا كانت الضحیة في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو بمرض خطیر أو بالحمل أو بالقصور الذھني أو إذ •

 البدني التي تضُعف قدرتھا على التصدي للمعتدي
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من الإدلاء بالشھادة أو من القیام بالإعلام عن  •

 ریمة أو تقدیم شكایة أو بسبب إعلامھا أو تقدیمھا لشكایة أو للإدلاء بشھادة،ج
 إذا سبق النیة بالضرب والجرح، •
 إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التھدید بھ،  •
 إذا ارتكبت الجریمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین أصلییّن أو مشاركین، •
 .متوقفا على شرط إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو •



  ):فقرة ثانیة جدیدة( 218الفصل  

 :ویكون العقاب بالسجن مدة عامین وبخطیة قدرھا ألفا دینار

 إذا كانت الضحیة طفلا •
 -إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة أو كانت لھ سلطة علیھا أو استغل نفوذ وظیفھ،  •
  فارقین أو أحد الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین،إذا كان الفاعل أحد الزوجین أو أحد الم •
 إذا سھل ارتكاب الجریمة حالة استضعاف الضحیة الظاھرة أو المعلومة من الفاعل، •
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من الإدلاء بشھادة أو من القیام بالإعلام عن  •

 بسبب إعلامھا أو تقدیمھا لشكایة أو الإدلاء بشھادة جریمة أو تقدیم شكایة أو

 ):فقرة ثالثة جدیدة( 219الفصل 

 :ویرفع العقاب إلى إثني عشر عاما مھما كانت درجة السقوط

 إذا كانت الضحیة طفلا، •
 إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة أو كانت لھ سلطة علیھا أو استغل نفوذ وظیفھ، •
 الفاعل أحد الزوجین أو أحد المفارقین أو أحد الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین،إذا كان  •
 إذا سھل ارتكاب الجریمة حالة استضعاف الضحیة الظاھرة أو المعلومة من الفاعل، •
م عن إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من الإدلاء بشھادة أو من القیام بالإعلا •

 جریمة أو تقدیم شكایة أو بسبب إعلامھا أو تقدیمھا لشكایة أو الإدلاء بشھادة،
 إذا ارتكبت الجریمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین أو مشاركین، •
 إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التھدید بھ، •
 إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط •

 ): ثانیة جدیدةفقرة ( 222الفصل 

 :ویكون العقاب مضاعفا

  إذا كانت الضحیة طفلا، •
  إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة أو كانت لھ سلطة علیھا أو استغل نفوذ وظیفھ، •
 إذا كان الفاعل أحد الزوجین أو أحد المفارقین أو أحد الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین، •
 ریمة حالة استضعاف الضحیة الظاھرة أو المعلومة من الفاعل،إذا سھل ارتكاب الج •
إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من الإدلاء بشھادة أو من القیام بالإعلام عن  •

 جریمة أو تقدیم شكایة أو بسبب إعلامھا أو تقدیمھا لشكایة أو الإدلاء بشھادة،
 ة من مجموعة أشخاص بصفــــة فاعلین أو مشاركین،إذا ارتكبت الجریم •
 .إذا كان التھدید مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان ھذا التھدید بالقول فقط •

 ):جدید(ثالثا  226الفصل 

  .یعاقب بالسجن مدة عامین وبخطیة قدرھا خمسة آلاف دینار مرتكب التحرش الجنسي

لى الغیر بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إیحاءات جنسیةّ تنال من كرامتھ أو كل اعتداء ع ویعتبر تحرشا جنسیا
تخدش حیاءه وذلك بغایة حملھ على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غیره الجنسیة أو بممارسة ضغط خطیر علیھ 

 .من شأنھا إضعاف قدرتھ على التصدي لتلك الضغوط

  :ویكون العقاب مضاعفا



 نت الضحیة طفلا،إذا كا •
 إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة أو كانت لھ سلطة علیھا أو استغل نفوذ وظیفھ، •
   إذا سھل ارتكاب الجریمة حالة استضعاف الضحیة الظاھرة او المعلومة من الفاعل •

طفل بدایة من بلوغھ سن وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص جریمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد  
 .الرشد

 ):جدید( 227الفصل 

ویعاقب . ضد أنثى أو ذكر دون رضاه والوسیلة المستعملة یعُد اغتصابا كل فعل یؤدي إلى إیلاج جنسي مھما كانت طبیعتھ
 .مرتكب جریمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرین عاما

 . .ما كاملةالسادسة عشر عا  دون ویعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحیة

 .مرتكب جریمة الاغتصاب الواقعة بقیة العمر یعاقب بالسجن

 باستعمال العنف أو السلاح أو التھدید بھ، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدویة مخدّرة أو مخدّرات، •
 عاما كاملة، السادسة عشرة  ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنھ دون •
 :سفاح القرُبى باغتصاب طفل المُرتكب من •

 ول وإن علوَا والفروع وإن سفلواالأص  .1
 الإخوة والأخوات،  .2
 ابن أحد إخوتھ أو إخوتھا أو مع أحد فروعھ، .3
 والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،  .4
 أشخاص یكون أحدھم زوجا لأخ أو لأخت،  .5

 ممن كانت لھ سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفھ، •
 أو مشاركین، أصلیین من مجموعة أشخاص بصفة فاعلین •
إذا كانت الضحیة في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطیر أو بالحمل أو بالقصور الذھني التي  •

 تضعف قدرتھا على التصدّي للمعتدي

 .غھ سن الرشدوتجري آجال انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص جریمة الاغتصاب ضد طفل بدایة من بلو

 :مكرّر جدید 227الفصل 

أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسیا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنھ فوق السادسة عشر عاما  5یعُاقب بالسجن مدّة 
 .كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة

  ویكون العقاب مضاعفا في الحالات التالیة

 أو من أطبائھا، إذا كان الفاعل معلما للضحیةّ أو من خدمتھا •
 اعل سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفتھ،سإذا كان للف •
 إذا ارتكبت الجریمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلین أصلیین أو مشاركین، •
إذا كانت الضحیة في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطیر أو بالحمل أو بالقصور الذھني التّي  •

 لى التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقابتضُعف قدرتھا ع

 .من مجلة حمایة الطفل 59عند ارتكاب الجریمة في الصورتین المذكورتین من قبل طفل تطبقّ المحكمة أحكام الفصل 



 .تجري آجال انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص جریمة المواقعة ضد الطفل برضاه بدایة من بلوغ سن الرشد

  ):یة جدیدةفقرة ثان( 228الفصل 

  :ویكون العقاب مضاعفا

 إذا كانت الضحیة طفلا، •
 :إذا كان الفاعل •

 الأصول وإن علوَا والفروع وإن سفلوا من  .1
 الإخوة والأخوات،   .2
 ابن أحد إخوتھ أو أحد أخواتھ أو مع أحد فروعھ، .3
 زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعھ .4
 ب أو فروع الزوج الآخروالد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأ .5
 . أشخاص یكون أحدھم زوجا لأخ أو أخت .6

 إذا كان للفاعل سلطة على الضحیة أو استغل نفوذ وظیفھ، •
 إذا سھل ارتكاب الجریمة حالة استضعاف الضحیة الظاھرة أو المعلومة من الفاعل، •
 .إذا ارتكبت الجریمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلین أصلیین أو مشاركین •

 آجال انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص جریمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بدایة من بلوغھ سن الرشد وتجري

 ):جدید( 229الفصل 

مكرر من  228مكرر و 227ویكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إلیھا بالفصلین 
علیھ أو كانوا معلمّیھ أو خدمتھ أو أطبائھ أو جراحیھ أو أطبائھ  أصول المجني علیھ من أي طبقة أو كانت لھم السلطة

 .للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص
 

 :16الفصل 

مكّرر  224والفصل  224وفقرة ثانیة للفصل  223وفقرة ثانیة للفصل  221تضاف للمجلة الجزائیة فقرة ثالثة للفصل 
 : ثالثا كما یلي 227و

 

 ): ثالثةفقرة ( 221الفصل 

 

 . ویسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنھ تشویھ أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة

 

 ): فقرة ثانیة( 223الفصل 

 :ویكون العقاب مضاعفا

 إذا كانت الضحیة طفلا، 



 نفوذ وظیفھ، إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحیة من أي طبقة أو كانت لھ سلطة علیھا أو استغل

 إذا كان الفاعل أحد الزوجین أو أحد المفارقین أو أحد الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین، 

 إذا سھل ارتكاب الجریمة حالة استضعاف الضحیة الظاھرة أو المعلومة من الفاعل

أو من القیام بإعلام عن  إذا كانت الضحیة شاھدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعھا من الإدلاء بشھادة
 .جریمة أو تقدیم شكایة أو بسبب إعلامھا أو تقدیمھا لشكایة أو الإدلاء بشھادة

 ): فقرة ثانیة( 224الفصل 

یسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرینھ أو شخص في حالة استضعاف ظاھرة 
 . سلطة على الضحیة أو معلومةمن الفاعل  أو كانت لھ

 : مكرر 224الفصل 

اعتداء مكرر على القرین بالقول أو الإشارة أو الفعل یعاقب بالسجن من ستة أشھر إلى عام وبخطیة قدرھا ألف دینار كل 
 .من شأنھ أن ینال أن من  كرامة الضحیة واعتبارھا أو تؤثر على سلامتھا النفسیة أو البدنیة 

ارتكبت الأفعال على أحد المفارقین أو أحد الخطیبین أو أحد الخطیبین السابقین وكانت ویستوجب نفس العقوبة إذا 
 .العلاقة القائمة بین الفاعل والضحیة ھو الدافع الوحید للاعتداء

 :17الفصل 

 

أو  یعاقب بخطیة من خمسة مائة دینارا إلى ألف دینار كل من یعمد إلى مضایقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول
 .إشارة من شأنھا أن تنال من كرامتھا أو اعتبارھا أو تخدش حیاءھا

 :18الفصل 

 :یعاقب بخطیة بألفي دینار مرتكب العنف أو التمییز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعلھ

 حرمان المرأة من مواردھا الاقتصادیة أو التحكم فیھا،

 التمییز في الأجر عن عمل متساوي القیمة،

 .ییز في المسار المھني بما في ذلك الترقیة والتدرج في الوظائفالتم

 .وتضاعف العقوبة في صورة العود

 :19الفصل 

یعاقب بالسجن من ثلاثة أشھر إلى ستة أشھر وبخطیة من ألفي دینار إلى خمسة آلاف دینار كل من یتعمد تشغیل الأطفال 
 .كعملة منازل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

 . لعقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من یتوسط لتشغیل الأطفال كعملة منازلیسلط نفس ا

 .وتضاعف العقوبة في صورة العود

 .والمحاولة موجبة للعقاب



 :20الفصل 

یعاقب بالسجن من شھر إلى عامین وبخطیة من ألف دینار إلى خمسة آلاف دینار  أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  من 
 : التمییز على معنى ھذا القانون إذا ترتب عن فعلھتعمد ارتكاب 

 .حرمان أو تقیید تمتع الضحیة بحقوقھا أو الحصول على منفعة أو خدمة •
 منع الضحیة من ممارسة نشاطھا بصورة عادیة •
 رفض تشغیل الضحیة أو فصلھا عن العمل أو معاقبتھا •

  )إضافي( 21 فصلال

لعنف السیاسي بخطیة قدرھا ألف دینار وفي صورة العود ترُفع یعاقب كل مرتكب للعنف السیاسي كل مرتكب ل
 العقوبة إلى ستة أشھر سجنا

 في الإجراءات والخدمات والمؤسسات: الباب الرابع

 :22الفصل 

 .یكلف وكیل الجمھوریة مساعدا لھ أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة ومتابعة الأبحاث فیھا

 :23الفصل 

اءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائیة تضم القضاة المختصین بقضایا العنف ضدّ المرأة على مستوى النیابة تخصص فض
 .العمومیة والتحقیق وقضاء الأسرة

 :24الفصل 

تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولایات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا 
 .لاحكام ھذا القانون

 .ویجب أن تضّم من بین عناصرھا نساء

 .یوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بھذه الجرائم

 :25الفصل 

یجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلھم ببالغ أو إشعار بحالة التلبس بجریمة عنف ضد المرأة التحول فورا على 
 . ریةعین المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكیل الجمھو

یعاقب بالسجن من شھر إلى ستة أشھر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي یتعمد 
ممارسة ضغط على الضحیة أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملھا على التنازل على حقوقھا أو لتغییر مضمون شكواھا أو 

 .الرجوع فیھا

 :26الفصل 

ة بإعلام الضحیة وجوبا بجمیع حقوقھا المنصوص علیھا بھذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقھا تقوم الوحدة المختص
 .في الحمایة لقاضي الأسرة

 :یمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكیل الجمھوریة وقبل صدور قرار الحمایة اتخاذ إحدى وسائل الحمایة التالیة



 . أماكن آمنة بالتنسیق مع الھیاكل المختصة ومندوب حمایة الطفولةنقل الضحیة وأطفالھا عند الضرورة إلى 

 .نقل الضحیة لتلقي الإسعافات الأولیة عند إصابتھا بأضرار بدنیة

إبعاد المضنون فیھ من المسكن أو منعھ من الاقتراب من الضحیة أو التواجد قرب محل سكناھا أو مقر عملھا عند وجود 
 طفالھا المقیمین معھاخطر ملم على الضحیة أو على أ

 .تبقى اجراءات الحمایة ساریة المفعول إلى تاریخ صدور قرار الحمایة 

 :27الفصل 

تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشھر رفع تقریر حول محاضر العنف ضد المرأة المتعھد بھا ومآلھا إلى سلطة الإشراف 
 .من ھذا القانون 39أة المنصوص علیھ بالفصل الإداریة والقضائیة والمرصد الوطني لمناھضة العنف ضد المر

 :28الفصل 

لا تتم المكافحة مع المظنون فیھ إلا برضا الضحیة في جرائم العنف ما لم یتعذر ضمان الحق في نفي التھمة بوسیلة 
 . أخرى

 .ویمكن للضحیة في الجرائم الجنسیة طلب سماعھا بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي

 :29الفصل 

ي تقریر یعد ع الطفل ضحیة الجرائم الجنسیة بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ویقع تضمین ملحوظاتھ فیجب سما
 .لھذا الغرض

ت والصورةولا یمكن سماع الطفل ضحیة الجرائم الجنسیة أكثر من مرة على أن یتم تسجیل سماعھ بطریقة تحفظ الصو . 

جنسیة إذا كانت الضحیة طفلاویمنع إجراء مكافحة مع المظنون فیھ في الجرائم ال  . 
 

 :30الفصل 

 :یتعھد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحمایة بناء على طلب كتابي صادر عن

 الضحیة شخصیا أو من وكیلھا، •
 النیابة العمومیة بعد موافقة الضحیة، •
 مندوب حمایة الطفولة إذا كان الضحیة طفلا أو في حالة وجود طفل •

 .عھد من تلقاء نفسھ بالنظر في إسناد الحمایةویمكن لقاضي الأسرة أن یت

ولا یحول تعھد قاضي الأسرة بمطلب الحمایة من حق الضحیة في القیام بقضیة أصلیة أمام المحاكم المدنیة والجزائیة 
 .المختصة

 :31الفصل 



ین النفقة ومقدار منحة یتضمّن مطلب الحمایة شرحا لأسبابھ والتدابیر المطلوب اتخاذھا ومدتھا وعند الاقتضاء تحدید مع
 .ویكون المطلب مرفقا بالمؤیدات اللازمة. السكن

 

 :32الفصل 

 .یبت قاضي الأسرة في مطلب الحمایة طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحیة في القضاء المستعجل

ستعانة في أعمالھ ویقوم قاضي الأسرة بالتحریر على الأطراف والاستماع لكل من یرى فائدة في سماعھ ویمكنھ الا
 .بأعوان المصالح العمومیة للعمل الاجتماعي

 :33الفصل 

 :یمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحمایة أن یتخذ أحد التدابیر التالیة

منع المطلوب من الاتصال بالضحیة أو أطفالھا في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو  •
 .أي مكان یمكن أن یتواجدوا فیھفي مركز الإیواء أو في 

إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم على الضحیة او على أطفالھا المقیمین  •
معھا مع تمكین  المطلوب منتسلم أغراضھ الشخصیة بموجب محضر یحرر في الغرض من طرف عدل تنفیذ 

 .على نفقتھ
تلكات الخاصة بالضحیة أو الاطفال المشمولین بقرار الحمایة أو الأموال إلزام المطلوب بعدم الاضرار بالمم •

 .المشتركة أو التصرف فیھا
تحدید سكنى الضحیة وأطفالھا وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم یسبق تعھد المحكمة  •

 .المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض
العائلي شخصیا أو من تفوضھ من استلام أغراضھا الشخصیة وكلّ تمكین الضحیة عند مغادرة المسكن  •

 .الأطفال المقیمین معھا بموجب محضر یحرّر في الغرض من طرف عدل تنفیذ على نفقة المطلوب مستلزمات
 .إسقاط الحضانة أو الولایة عن المطلوب وتحدید إجراءات الزیارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل •
ة ضحیة العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساھمة كل من الزوجین فیھا ما لم یسبق تعھد تقریر نفقة الزوج •

 المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فیھا

 :34الفصل 

 .یجب أن یتم التنصیص في قرار الحمایة على مدّتھ التي لا یمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشھر

في مدة قرار الحمایة الصادر عنھ وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى  ویمكن لقاضي الأسرة التمدید
 .من ھذا القانون 31و 30و 29قرار معلل یخضع لنفس الإجراءات المبینّة بالفصول 

 :35الفصل 

 .قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقیب

 :36الفصل 

 .عمومیة تنفیذ قرارات الحمایـة وقرارات التمدید فیھاتتولى النیابة ال

 



 :37الفصل 

یعاقب بالسجن مدّة أقصاھا ستة أشھر أو بخطیة قدرھا ألف دینار أو بكلتا العقوبتین كل من یتصدى أو یحول دون تنفیذ 
 .قرارات ووسائل الحمایة

 .والمحاولة موجبة للعقاب

 :38الفصل 

 .  درھا خمس آلاف دینار كل من یتعمد خرق قرارات ووسائل الحمایة بعد تنفیذھایعاقب بالسجن مدة عام وبخطیة ق

 .والمحاولة موجبة للعقاب

 :39الفصل 

على كلّ من عھدت إلیھ حمایة المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلیة ومندوبي حمایة الطفولة وأعوان 
 : ة والتربیة وغیرھمالصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعی

 .من ھذا القانون 14الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحمایة على معنى الفصل  •
 إیلاء الأولویة للإشعار بشأن ارتكاب العنف المھدد للسلامة الجسدیة والجنسیة والنفسیة للمرأة وأطفالھا، •
ن فیھم الأطفال في غرف مستقلة الإنصات والتشخیص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشھود بم •

 وضمان حرمتھم،
 إعلام الشاكیة بكل حقوقھا،  •
التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفیر الإیواء بمراكز حمایة المرأة ضحیة العنف في حدود  •

 .الإمكانیات المتوفرة

 :40الفصل 

 كلفة بالمرأةیحدث مرصد وطني لمناھضة العنف ضد المرأة یخضع لإشراف الوزارة الم

 :یتولى المرصد القیام خصوصا بالمھام التالیة 

رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لدیھ من والتقاریر ومعلومات، مع توثیق ھذا العنف  •
 . وآثاره بقاعدة بیانات یحدث للغرض

ى العنف ضد المرأة، ونشر تقاریر متابعة تنفیذ التشریعات والسیاسات وتقییم نجاعتھا وفاعلیتھا في القضاء عل •
 . في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة

القیام بالبحوث العلمیة والمیدانیة اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقییم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال  •
 . العنف مثلما وردت بھذا القانون

العملیة المشتركة والقطاعیة ورسم المبادئ التوجیھیة المساھمة في إعداد الاستراتیجیات الوطنیة والتدابیر  •
 .للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل یتوافق مع ھذا القانون 

التعاون والتنسیق مع منظمات المجتمع المدني والھیئات الدستوریة وغیرھا من الھیاكل العمومیة المعنیةّ  •
 . ومة الحقوق والحریاتبمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطویر وتعزیز منظ

إبداء الرأي في برامج التكوین والتدریب وتأھیل كل المتدخلین في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآلیات  •
 . الكفیلة بتطویرھا و حسن متابعتھا

ویعّد المرصد تقریرا سنویا عن نشاطھ، یتضمن بالخصوص الإحصائیات حول العنف ضد المرأة وظروف  •
لعنف وإیوائھم ومتابعتھم ومرافقتھم وإدماجھم ومآل قرارات الحمایة والدعاوى والأحكام ذات استقبال ضحایا ا

 . الصلة والاقتراحات والتوصیات لتطویر الآلیات الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة



ویرفع التقریر خلال الثلاثیة الأولى من كل سنة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس  •
 . حكومة، ویتم نشره للعمومال

 . كما یمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاتھ وبرامجھ •
 .ویضبط التنظیم الإداري والمالي للمرصد وطرق سیره بمقتضى أمر حكومي •
•  

 :41الفصل 

عنیة كل تتولى وزارة المرأة تلقي التقاریر والبیانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والھیاكل العمومیة الم
 حسب اختصاصھا وإحالتھا للمرصد الوطني لمناھضة العنـف ضد المرأة

 أحكام ختامیة: الباب الخامس

 :42الفصل 

 319والفقرة الثانیة من الفصل  239و 229مكرر  و 228رابعا و 226و 218تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصول 
  .من المجلة الجزائیة

 :43الفصل 

 1965المؤرخ في غرة جویلیة  1965لسنة  25من القانون عدد  10و 9و 6و 5و 4و 3و 2تلغى أحكام الفصول 
 .2005أفریل  4المؤرخ في  2005لسنة  32المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقیحھ بالقانون عدد 

 :44الفصل 

 .ھوریة التونسیةتدخل أحكام ھذا القانون حیز النفاذ بعد ستة أشھر من تاریخ نشره بالرائد الرسمي للجم

 


